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415300 ‐ ما حم قيام شركة الاستثمار الزراع ببيع الأرض مع التعهد بزراعتها؟

السؤال

مبادرة المليون ونص فدان، وتقوم الشركة بطرح الأرض عل لديها أرض من الدولة، ف ،توجد شركات للاستثمار الزراع

من يرغب ف الاستثمار كالآت: تقوم الشركة بتحديد سعر الفدان، ونوع الزراعة، حيث تتول الشركة كل شء، من حيث

تجهيز الأرض، وزراعتها، وجن المحصول، وبيعه، وإعطاء الأرباح للمستثمر. عل سبيل المثال: شركة متخصصة ف زراعة

النخيل، يقوم المستثمر بشراء فدان أو أكثر، وتتفل الشركة بل شء، عل أن تون الأرباح ٥٠% للمستثمر، ومثلهم للشركة،

كما نصت الشركة ف دراسة الجدوى، وه محددة كنسبة مئوية، تزيد كل عام، مثلا: العام الأول للإنتاج: يون هو العام الرابع

من التعاقد، وه فترة نمو النخيل، كما قالت الشركة، إجمال الإيرادات 105400جنيه. نسبة ربح المستثمر ١٨%(٥٢٧٠٠

جنيه)، الثان: إجمال الإيرادات137000 جنيه، ربح المستثمر ٢٤%(٦٨٥٠٠جنيه)، الثالث: إجمال الإيرادات187200 جنيه،

نسبة ربح المستثمر ٣٣%(٩٣٦٠٠ جنيه)، الرابع: إجمال الإيرادات 256000 جنيه نسبة ربح العميل ٤٥%(١٢٨٠٠٠جنيه)،

الخامس: إجمال الإيرادات 299200 جنيه، ٥٣%، وتظل النسبة ثابتة ٥٣%(١٤٩٦٠٠) للأعوام التالية، مع العلم أن سعر

الفدان مائتان وثمانون ألف جنيه. شركات أخرى تعط دراسة جدوى محدد فيها مبلغ الربح المتوقع كل سنة كمبلغ، وليس

نسبة مئوية، فهل يجوز الاشتراك ف هذه الشركات؟ وأيها يون بشل شرع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز الاتفاق بين مالك الأرض وشركة الاستثمار عل أن تقوم الشركة بتجهيز الأرض وزراعتها وحصادها أو جن ثمارها

وبيعها، مقابل نسبة معلومة من الخارج، أو من ثمنه إذا بيع.

ولا حرج أن تون النسبة متغيرة كل سنة، ما دامت معلومة.

ولا حرج أن يون من الشركة كل شء كالمياه والأسمدة وغيرها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " واما الْمزارعةُ، فَاذَا كانَ الْبذْر من الْعامل، او من ربِ ارضِ، او كانَ من شَخْصٍ

ارض، ومن آخَر بذْر، ومن ثَالثٍ الْعمل، فَف ذَلكَ رِوايتَانِ عن احمدَ.

.هّلكَ كذَل ف حا تَصنَّها ابوالصو
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لامع " ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبكِ، فَاالالْم نم ذْرانَ الْبا إذَا كمم ةحبِالص َلوا وفَه لامالْع نم ذْرانَ الْبا إذَا كماو

.هرغَيو خَارِيالْب اهور " عزَررٍ وثَم نا منْهم جخْرا يبِشَطْرِ م ،هِمالوما نا موهرمعنْ يا َلع ربخَي لها

هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ني لَمو هِمالوما نونَ مذُربانُوا يا كنَّماو ،ةعارزالْمو اقَاةسازِ الْموج ف لصا ه ربخَي لهةُ اصقو

رغَيودٍ، وعسم نب هدِ البعقَّاصٍ، وو ِبا ندِ بعسو ،رمع :ثْلم دِهعب نم هابحصاو هذَا خُلَفَاوهو ،نْدِهع نا مذْرب يهِمطعي ‐ لَّمسو

... لامالْع نذْرٍ مونَ بِبارِعزانُوا يك ةابحالص ندٍ ماحو

... ةابحالص نع ثَرا ةٌ ويعةٌ شَرجكَ حبِذَل مهعم سكِ، فَلَيالالْم نم ذْرونَ الْبنْ يا ايهطُ فشْتَرةَ يعارزإنَّ الْم قَال نا مماو

.خَارِيالْب هرذَا، ذَكك فَلَه ،لامالْع نانَ منْ كاذَا، وك كِ، فَلَهالالْم نم ذْرانَ الْبإنْ ك نَّها َلارِعُ عزي رمانَ عكو

فَجوزَ عمر هذَا وهذَا، وهذا هو الصواب " انته، باختصار، من "الفتاوى البرى" (5/ 100 ‐ 101).

ثانيا:

اشتراط عقد المزارعة ف عقد البيع لا حرج فيه، بمعن: أن تشترط الشركة عل من اشترى منها أن تقوم ه بزراعة أرضه وفق

عقد المزارعة السابق.

وهذا مذهب الشافعية وأحمد ف رواية، خلافا للجمهور.

وينظر: "المعاملات المالية"، للشيخ أب عمر الدبيان (5/ 373).

ثالثا:

أما الاتفاق عل مبلغ من الربح لصاحب الأرض، فهذا لا يصح ف المزارعة ولا ف الشركة بأنواعها.

لن يصح أن تستأجر الشركة الأرض من صاحبها بهذا المبلغ، عل أن تعمل له فيها بما يتفقان عليه، ولا يون لها علاقة بما

يخرج من الزرع بعد ذلك، ولا بربحه ولا بخسارته.

ويجوز بيع الأرض مع التعهد باستئجارها من المشتري، كما بينا ف جواب السؤال رقم: (298410). 

واله أعلم.
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